
1 
 

 

 

 

عويض و تحسين الت المعالجة و لاقتراض الأموال من أجل الاحتواء و شرعيتها وزارة المالية تمكينالقرار الملكي بشأن 
 م2020 للسنة 19كوفيد ثرة من جائحة كورونا أو  تأالحالات الاقتصادية والاجتماعية الم

 رالونجكرون  يك مهاوشجلالة المل

 م2020إبريل  18الصادر في اليوم 

 لعام الخامس في العصر الملكي الحاليل

  للإحاطة بهمهاوشيرا لونجوكورن  جلالة الملك بناء على الخطاب السامي الصادر من

سين لاقتراض الأموال من أجل الاحتواء و التعويض و تح تهاشرعي وزارة المالية تمكين لقانون بشأنا وضع ينبغي فيا مم
 19كورونا أو كوفيد   رة من جائحةتأثلاجتماعية المالحالات الاقتصادية وا

 -لما أقرعليه جلالة الملك النصوص كالآتية: 172استناداً إلى الأحكام المنصوص عليها الدستور التايلندي من المادة  

 لمعالجة وا قتراض الأموال من أجل الاحتواء ولا هاشرعيت وزارة المالية تمكين الملكي بشأن" القرار : يطلق عليه 1مادة 
 "2020 سنةلل 19كورونا أو كوفيد   ثرة من جائحةتألاجتماعية المالتعويض و تحسين الحالات الاقتصادية وا

 الرسمية.هذا القرار الملكي في نفس اليوم الذي تم إعلانه في الجريدة أن يطبق  :2مادة 

  من جائحة  ثرةتألاجتماعية المالاحتواء و التعويض و تحسين الحالات الاقتصادية والتحقيق الأهداف في  : 3مادة 
واء كانت عملة س اض الأموالالحكومة التايلندية في اقتر  ا بموافقةار  سلطته، على وزارة المالية أن تم19كورونا أو كوفيد 

لا يتجاوز  ، و أن يكون المبلغ الإجماليوذلك وفقما يوافق عليه مجلس الوزراء اتسندعقد الأو إجراء بتايلندية أو أجنبية 
سبتمبر  30 نهاية دون تأجيلها حتىعلى الحد  المبرمة اوالتوقيع عليه العقود استكمالبات تايلندي مع  واحد تريليونعلى 

2021. 

قيود قانون ال من 53 الملكي وفقا لما ينص عليها مادة القرار: أن يلتزم القرض المنصوص عليه من أحكام هذا  4مادة 
 .م2018للعام  المالية و اجراءاتها الحكومية

 شعار رسمي
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 من هذا القرض إلا بالأغراض التالية، رى: ألا يج5مادة 

 .كورونا و انتشارها  جائحة لناجمة منا تأثيراتال لاحتواء (1
 لكونهم حاب المنشآتوا مدنييين و مزارعين و أصكان  جميع الأطراف سواءلدى  عالجةو الم للمساهمة و التعويض (2

 .19كوفيد كورونا أو    من جائحة  ضررينالمت
 .19كوفيد   كورونا أو  جائحة وتأثيراتهما من ةجتماعيلااو  ةيقتصادلاا لأوضاعلتحسين ا (3

قرة الأولى من هذا القرار الملكي، وذلك أن يلتزم بقرار مجلس ففذ مشروع التمويل من هذا القرض وفقا للأن ين
 .اأدناهالمرفقة  بياناتال نص عليهاوافقته وفقا لما بمالوزراء و 

يقتضى ء حسبما ار لقرار الملكي، على أن ينفذ التمويل بالموافقة من مجلس الوز ااستنادا إلى الاقتراض وفقا لهذا : 6مادة 
جراء التسديد هذا القرض أيا كان، وأن يكون الاقتراض مع  إمكانيتهالحكومية و القطاعات ا قدرةعليه الحاجة مع اعتبار 

من  (3) كما فيلكلي على ستمائة ألف مليون بات،  (  بألا يزيد المبلغ ا2( و )1) 5تمويلها وفقا لما ينص عليه مادة 
 ت. عن أربعمائة ألف مليون با يعلى ألا يزيد المبلغ الكل نفس المادة،

( 2) 5لمادة االإضافي من المبلغ المقرر في  التمويل رىلس الوزراء أن يجلمج نكالحالة التي اضطرت عليها، يمفي 
 ( 1) 5مادة  الغرض المنصوص عليهل اميدعت

المقرر في المادة  من المبلغالتمويل الإضافي  رىأن يج لس الوزراءلمجمجال لها، يمكن  لا والمضطرة في الحالة الحاسمة
 ليونيواحد تر  بلغ الإجمالي على، وذلك ألا يزيد الم(2( و )1) 5مادة  الغرض المنصوص عليهما ليدعت (3)

 بات تايلندي.

 بلغمن حيث متمويل اللائمة مع الإنفاق و م ونحتى تك لنرر والاعتباربا تلتزموالتي : لتحقيق المصالح المستحقة 7مادة 
ار نرر و الاعتبال فياللجنة المعنية  لك من خلال تشكيلذو  هذا القرار الملكي،من   6و  5 وفقا للمادتي ذاتهض لالقر 

ما يتولى الآخرون ك  لجنة،للرئاسة  لتنمية الاجتماعية والاقتصاديةلمجلس الوطني لالأمين العام ل ذا الشأن، وأن يتولىله
مكتب  يروزارة المالية، ومدالوكيل العام لمكتب رئيس الوزراء ، و الوكيل العام ل وهم يتألفون منعملهم كأعضاء اللجنة 

 تعيينهم ين تمذال من ذوى الخبرة ، ومدير مكتب المال الاقتصادي، و الأعيانالميزانية، ومدير هيئة لإدارة الديون العامة
للمجلس  ينالعام ناءالأم واحدا من ضمنن ، و أن يكو شخاصأ 5على  عددهم لا يتجاوزوأ من رئيس الوزراء المباشر

ما أن ينتدب ك  يراً لللجنة،تلقيام عمله سكر  نفسه الوطني للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية الذي كلفه الأمين العام
تولى مكتب و أن ي لللجنة، ينمساعد ينسكرتير نهما كو و  يئة لإدارة الديون العامة الهكتب الميزانية و م مندوب لكل من
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المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مهامه في إعداد البحوث العلمية و الأكادمية بالإضافة إلى الأعمال 
 الإدارية في تلك اللجنة.

 ما يقرر عليه رئيس الوزراء.حسب ةمن ذوى الخبر  الأعيان إشغال مدةأن تكون 

فرض يث قد تح عليه مجلس الوزراءبما يقر  مع التزامهاها أحكام القرار الملكي المنصوص علي الخطة و المشروعات ار أن يم
 .ر على حيز التنفيذعنية إددارة النرر والاعتبااللجنة الم من قترحةالم لوائحالتوصيات و ال

 كالآتية:  تختصاصالاو ا مهاملل ض وفقافي تمويل مبلغ القر  : أن يتمتع اللجنة المعنية بالنرر و الاعتبار 8مادة 

لوزراء اأن تنررالخطة والمشروعات لما يلتزم به الأحكام في هذا القرار الملكي، و ذلك قبل إحالتها إلى مجلس  (1
 لموافقة .بالاستكماله 

إلى مجلس  يراقري، و أن تجرى إفادتها تو المستجدات ذات الصلة بالخطة و المشروعات أن تتابع التطورات  (2
 لأقل.أشهر على ا 3الوزراء في كل 

ذلك أن تكون المرفقة به ، و  شروعات ذات الصلة وفقا للبياناتالمتلائم للخطة والم ضافيتحديد المبلغ الإ (3
ها خلال هحل المشاكل التي تواجفي ا يقتضى عليه الحاجة لمإضافية و احتياطية بشكل مناسب تكلفة 

 .لتها إلى مجلس الوزراء للنرر فيهإحا مع إدارة المشروع
 من الفقرة الثانية والثالثة. 6المشورة لمجلس الوزاء للنرر فيه وتم الإقرار عليه وفقا للمادة إعطاء  (4
 لقيام بما تكلف به اللجنة.  عملة المختصة والمصغرة وفريق التشكيل اللجن (5
كما يمكن   ،و التوصيات اللازمة و المستلزمة اللوائح بموجب فيما يقتضى اء المشورة لمجلس الوزراءإعط (6

 . مجلس الوزراء بالموافقة من قرارالإ ها قانونيا عقبذاتخا
   أن ينفذ كلما يكلف به رئيس الوزراء و مجلس الوزراء أيا كان. (7

(، و ألا يتجاوز أكثر من 1لنرر و الاعتبار وفقا ل  )با ملتزمة مبلغ القرضاللجنة المعنية إددارة تمويل  تكونأن 
 .أو الأجهزة المعنية بها ذي تم تسليمها القطاعاتيوما، وذلك اعتبارا من اليوم ال 20

و الإنفاق و  ةار دالإالتي تتعلق بالاقتراض و : على هيئة إدارة الديون العامة أن يتمتع سلطته في كافة الأمور 9مادة 
ن قانون م التسديد و ما شابه ذلك من الأمور ذات الصلة بالاقتراض وفقا لهذا القرار الملكي، و يمكن أن ينفذ الأحكام

زة اللفظ المنصوص بالأجه و يستثنى ذلك من التعديل حسب المقتضى الحال.به مع ما يلزم إدارة الديون العامة 
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تها الحكومية، إلا ما يخالف عليه الأحكام من هذا ءاإجراالحكومية، على أن يطبق إجراءها وفقا لقانون القيود المالية و 
 القرار الملكي .

 عام السابقإدعداد التقرير السنوى للأن تقوم وزارة المالية يوما بعد انتهاء السنة الميزانية الجارية،  60خلال من : 10مادة 
ت و لكي و أن يحتوي فيه على الأقل من المعلومات اللازمة نحو التفاصيل و البياناالاقتراض وفقا لهذا القرار المتنفيذ حول 

 .بها  البرلمان للإحاطة بلاغمع إا و ما يستفاد بها، الأهداف و تحقيقه

 أن ينفذ وزير وزارة المالية هذا القرار الملكيعلى :  11مادة 

 لخطاب السامي لمنفذ 

 جنرال برايوت جان أوشا

 رئيس الوزراء
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و  المعالجةو   الاحتواءقتراض الأموال من أجل لا هاشرعيت وزارة الماليةالبيانات المرفقة بهذا القرار الملكي بشأن تمكين 
 19كورونا أو كوفيد   ثرة من جائحة تألاجتماعية المالتعويض و تحسين الحالات الاقتصادية وا

 مبلغ من المال الأجهزة المعنية مشروع التمويل
 (6)وفقا للمادة 

 حيةالطبية والص ة و المشروعات التي تستتهدف إلى الأغراضالخط .1
  .كورونا  من جائحة لاحتواء كافة التداعيات المتأثرة

لمعالجة و التعويض و اشروعات في الانفاق و المطة أو الخ 1.1
 و الطبي في المجال كان  سواء ةفي الخطر  تأييد من أصبح

 توظيف ، كما يتضمن بالتكاليف الناجمة منالصحي
 .المختصين داخل البلاد أو خارجه

الأدوات اللازمة والمستلزمة في شروعات لتوفير المطة و الخ 1.2
 و اتالمجال الطبي و الصحي سواء كانت الأدوية و اللقاح

 .المختبرات الطبية
يف اللازمة من المعالجة لالتكا شروعات لإدارةالمطة و الخ 1.3

و الرقابة بما فيها الدراسة و البحث لتحسين  والتصدى
 .المجال الطبي والصحي في البلاد

 المستشفيات و التكاليف ضيرشروعات لتحالمطة و الخ 1.4
المعالجة مع تجهيز الإسكان المتوفر في المجال  من الناجمة

 ن يصبح فيلمالحجر الصحي و الدعم   بما فيها الطبي
 بتلك الحالة. الخطرة ضمن الخاضعين

شروعات لتوفير الإمدادات الطبية اللازمة المطة أو الخ 1.5
 .كورونا  من جائحة ة الطارئة الناجمةلمواجهة الحال

 
 
 
 

 

 صحة وزارة ال-
أجهزة حكومية التي  -

كلفها مجلس الوزراء 
وفقما اقترحتها وزارة 

 الصحة.

 بات مليون 45,000
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الخطة و المشروعات التي تستهدف إلى المساعدة والمعالجة      .2
والتعويض لكافة الأطراف سواء كانوا مدنيين ومزارعين وأصحاب 

 كورونا .المنشآت وهم يتأثرون من جائحة  
الخطة و المشروعات لمساعدة  ومعالجة وتعويض المدنيين  2.1

  .المتأثرين من جائحة كورونا
الخطة والمشروعات لمساعدة و معالجة و تعويض المزارعين  2.2

  .المتأثرين من جائحة كورونا
أصحاب  تعويض و معالجة و لمساعدة والمشروعات الخطة 2.3

  .كورونا  جائحة من المتأثرين المنشآت
 و المدنيين تعويض و معالجة و لمساعدة والمشروعات الخطة 2.4

المزارعين وأصحاب المنشآت تمهيدا لمواجهة الحالة الطارئة 
  .كورونا  جائحة المتوقعة من

 وزارة المالية -
أجهزة حكومية التي  -

كلفها مجلس الوزراء 
وفقما اقترحتها وزارة 

 المالية.

 مليون بات 555,000

الخطة والمشروعات التي تستهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية  .3
 و الاجتماعية المتأثرة من جائحة كورونا 

الخطة و المشروعات التنموية لتحسين الأوضاع الاقتصادية  3.1
في البلاد و تفعيل الأنشطة التجارية في المجالات العديدة 

نحو التجارة والانتاج والخدمة، كما يشتمل على كافة 
قطاعات سواء كانت صناعية و زراعية واستثمارية و ال

 سياحية و خدموية. 
إجراء المبادرة اللازمة لتحسين الاقتصاد المحلي من خلال   3.2

تفعيل الأنشطة الاقتصادية في  المجال التوظيفي و تعزيز 
الأسواق الجديدة تهيئة للمنتجات المحلية التي ترتبط بالقطاع 

، كما يتضمن بتطوير  تالخدما السياحي والأخرى من 
 البنية التحتية مع توفير العوامل الفعالة لتكون آلية في انتاج

المنتجات المحلية لما تحرى معياراتها و جودتها على المستوى 
 المحلي 

الخطة و المشروع لتعزيز القطاع الخاص و تحفيز الاستهلاك  3.3
الجزئي العائلي لاسترجاع الوضع الاقتصادي إلى طبيعته 

 وقت ممكن. بأسرع
إجراء المبادرات اللازمة لتطوير البنية التحتية مع تفعيلها في  3.4

بناء الأمن الاقتصادي بالإضافة إلى تشجيع العوامل 
    الإنتاجية في البلاد لتكون أكثر ازدهارا و تقدما في المستقبل

 وزارة المالية-
أجهزة حكومية التي  -

 كلفها مجلس الوزراء .
 

 مليون بات 400,000
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ه و انتشار  2019بناء على ما جرى من تفشى فيرو  كورونا  : السبب الرئيسي لوضع هذا القرار الملكي،  ملاحظة
 من حيث المفهوم "جائحة" المرض  ب هذا  العالمية على تعريفالصحة نرمة م ا أفادتفي تايلند و في العالم أجمع، مم

خاصة.  تأدوية و لقاحا العام إثر عدم طريقة العلاجمستجد دون التعافي عن أنه مرض الاصطلاحي، لما يعتبر 
حتى المطاف  ةاسعو أن حالة انتشاره مازالت مستمرة و فبالتالي يزداد عدد المصابين بشكل مرتفع حول العالم، بيد 

الاقتصاد  دض تدهورات هائلة أنه يسبب إلى ،  ومن ثمة ذلكإلى متى سينتهى انتشارهعلى حده و  أحد يتوقع لا
العامة  بأسرع تدنيا دون جدوى،  كما يعتبر أنه من الكارثةمع تراجعها  بصفة خاصة العالمي و الاقتصاد التايلندي

قتو ة يصحوية و يوحة يعيشم سواء كانتالأطراف التي تغشى البلاد لما أشد تأثيراتها من كافة  من ، و  يةصادا
بقة السا يام  الأ ل  تم  خلا لحكومة  ا نت  ا ضىكا د لمتضررينإ ا لجة  و معا عدة  لسنوية  لمسا ا نية  بالميزا تبنت   ،رتها  كما 

 بها جراء بشكل ملحوظ، و لكنه لا يكتفى ية لاحتواء سبل انتشاره و التصدى عنهتها بالمعايير الاحتراز ااجراء
فة   يراتها علىو التي تعم تأث تقديم المساعدة و احتواء تلك الجائحة إثر تزايد احصائيات كبيرة من المتضررين كا

 ى تحصيل. بيد أنه توقعت علإلى تعديل الانفاق والتمويل لأكثر فعالاً  الأطراف، مهام قامت الحكومة بسعيها
ية  د قتصا لا ا وضاع  لأ ا تحسين  و  ء  حتوا لا ا و  لتعويض  وا لجة  لمعا وا ة  عد لمسا ا لتوفير  لمضطرة  ا و  لمستلزمة  ا ل  موا لأ ا

عية  جتما تريلوالا واحد  علماً  يوننحو   ، ت ا نبأ با لمبلغ هذ لطريقة ا ا يتماشى مع  ، ل لا  د ية كالمعتا د مرا  كونهالعا أ
قتصادي ومكافحة الجائحة الكارثية السلامة العامة لحفاظ مضطرا و طارئا لى مما يضطر فلذلك ،و الأمن الا  إ

 . تشريع هذا القرار الملكي

  


